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أكدوا إيمانهم بصيانة واستقلالية القضاء وعدم تعرضهم للعمل القضائي البحت ونفاذ وسريان عضوية الحربش والطبطبائي

13 نائباً: حكم »الدستورية« بعدم دستورية المادة 16
من لائحة »الأمة« ينتقص من استقلال السلطة التشريعية

أصــدر 13 نائبــا بيانــا 
صحافيا بشأن حكم المحكمة 
الدستورية في تفسير المادة 
16 مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلس الأمة، ونص البيان 

على ما يلي: 
اطلعنا بقلــق بالغ على 
حكــم المحكمة الدســتورية 
المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 
والقاضي بعدم دســتورية 
اللائحــة  المــادة )16( مــن 
الداخلية الصادرة عام 1963، 
وعلــى الرغــم مــن إيماننا 
بصيانة واستقلالية القضاء 
القضــاة  وحمايــة نزاهــة 
وحيادهــم - صــدر الحكم 
ليخل بالتوازن الدستوري ما 
بين السلطات العامة للدولة 
مــن جانــب وينتقــص من 
استقلال السلطة التشريعية 

من جانب آخر.
المــادة  وحيــث قــررت 
)50( مــن دســتور الكويت 
بــأن »يقــوم نظــام الحكم 
على أساس فصل السلطات 
مــع تعاونها وفقــا لأحكام 

وحيث أوكل الدستور - 
الداخلية وقانون  واللائحة 
الانتخاب - لمجلس الأمة ذاته 
الفصل فــي صحة عضوية 

الدســتور، ولا يجــوز لأي 
سلطة منها النزول عن كل أو 
بعض اختصاصها المنصوص 

عليه في الدستور«.

وجعل هذا هو الأصل. وحيث 
إن »مجلس الأمة« قد حسم 
النزاع بتصويت ديموقراطي 
وشفاف وفق المادة )16( من 

الشــؤون  وكل  أعضائــه 
الأخرى المتعلقة بالعضوية 
من استقالة وإعلان شغور 
النيابــي وغيرهــا،  المقعــد 

اللائحــة الداخليــة - قبــل 
القضاء بعدم دستوريتها - 
وحيث إن تصويت »المجلس« 
عمل برلماني أصيل لا يخضع 
للمراجعــة الحكوميــة أو 
القضائيــة بأي حــال، وفق 
المســتقر عليــه فــي الفقــه 
القانوني وأحــكام المحكمة 

الدستورية ذاتها.
وعليــه - نؤكــد نحــن 
الموقعون أدناه - بأن عضوية 
النائبين الفاضلين د.جمعان 
ظاهر الحربش، د.وليد مساعد 
الطبطبائي - سارية ونافذة، 
ولا يمس الحكم الأخير منها، 
ولا يجــوز المســاس بهــا أو 
تعطيلهــا، احترامــا لإرادة 
المواطنــن - وســيادة الأمة 
- مصدر السلطات جميعا.

وواجب الأخ رئيس مجلس 
الأمة والأخوة الأعضاء صيانة 
الدســتور ومــواده  أحــكام 
كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق 
بحصانــة النائــب كي يزاول 
أعماله الرقابية والتشريعية 
كاملة، تجاه جميع السلطات 

العامة وكل المرافق - بما فيها 
مرفق القضاء.

وختاما: إننــا لا نتعرض 
في هذا البيان للعمل القضائي 
البحت، فقد استقل به القاضي 
وانفرد، كمــا أننا لا نتعرض 
البحتة،  التنفيذيــة  للأعمال 
فالحكومة تستقل بها وتنفرد، 
وكذلك نذود عن استقلال العمل 
النيابي وشــرف تمثيل الأمة 
والدفاع عن مصالحها وأموالها 
وحقوقها وحرياتها، مما يحتم 
علينا إعلان هذا الموقف والعمل 

وفقه.
حفظ الله الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.
والنــواب الموقعــون على 
البيــان هــم: عبــد الوهــاب 
هايــف  ومحمــد  البابطــن 
الســبيعي وعمر  والحميدي 
الطبطبائي وخالــد العتيبي 
ونايــف المــرداس وعبــدالله 
فهاد وثامر السويط ود.عادل 
الدمخي ومحمد المطير وأسامة 
الشــاهين ومبــارك الحجرف 

ومحمد الدلال.

صورة ارشيفية لمجلس الامة

تصويت المجلس على 
إسقاط العضوية عمل 

برلماني أصيل لا يخضع 
للمراجعة الحكومية أو 

القضائية بأي حال

عسكر يقترح إنشاء قسم خاص
في مراكز خدمة المواطن لخدمة ذوي الإعاقة

أبل يطلب من وزير الأشغال نسخة من الهيكل 
التنظيمي المعتمد لـ »هيئة الطرق«

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح برغبة بإنشــاء قســم 
خاص في مراكز خدمة المواطن 
المنتشرة في كل المحافظات يخدم 
ذوي الإعاقة لإنجاز المعاملات 
المتعلقة بالجهات الآتية: الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية، الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي الإعاقة 
ووزارة العــدل، على ان يكون 
العمــل على فترتــن صباحية 
ومسائية. وقال عسكر في مقدمة 

المقترح:
نظــرا لوجود مــكان واحد 
خاص بتسلم البطاقات المدنية 
فقط وهو موقع الهيئة العامة 

وجــه النائــب د.خليل أبل 
ســؤالا إلــى وزيــر الأشــغال 
العامة ووزير الدولة لشــؤون 
الإسكان د.جنان بوشهري قال 

في مقدمته:
نمــى إلى علمي قيام الهيئة 
العامــة للطــرق والنقل البري 
بشــغل أحــد الموظفــن منذ ما 
يزيد على سنتين لأربعة مناصب 
قيادية وإشرافية بالوقت نفسه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
1ـ تزويدي بنســخة من الهيكل 
التنظيمــي المعتمــد للهيئــة 
العامة للطــرق والنقل البري، 
والتوصيف الوظيفي للوظائف 
الخاصــة بالقياديين وأصحاب 

المناصب الإشرافية.
2ـ ما صحة قيام الهيئة العامة 
للطرق والنقــل البري بتعيين 
أو تكليف أحد موظفيها لشغل 
أربعة مناصب قيادية وإشرافية 
منــذ أكثر من ســنتين في مهام 
)مديــر إدارة تنظيــم الطــرق 
الســريعة بالإنابة ـ مدير إدارة 
تنظيم الطرق بالإنابة ـ رئيس 
قســم تنظيم الطرق السريعة 
ـ رئيس قســم تنفيذ الطرق(؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم ـ يرجى 
تزويــدي بالقــرارات الإداريــة 
الخاصة بتكليف وإنابة وتعيين 
الموظف المذكور بهذه المناصب 
القيادية والإشــرافية، مع بيان 
تخصصه الأكاديمي ومؤهلاته 
وشــهاداته العلميــة، وتحديد 
الوظيفة الأساسية التي يشغلها 

للمعلومات المدنية في جنوب 
السرة، الأمر الذي يضطر معه 
أصحــاب المعامــات إلى قطع 
مســافات طويلــة للتوجه إلى 
المقر الرئيسي، لذا فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
»إنشــاء قســم خــاص في 
مراكز خدمة المواطن المنتشرة 
فــي كل المحافظات يخدم ذوي 
الإعاقة لإنجاز المعاملات المتعلقة 
بالجهات الآتية: الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي الإعاقة ووزارة 
العدل، على ان يكون العمل على 

فترتين صباحية ومسائية«.

من بين تلك الوظائف، وسنوات 
الخبــرة العمليــة فــي الهيئة، 
والتدرج الوظيفي قبل شــغله 
للمناصــب الحالية، وتوضيح 
ما إذا كان تخصصه الأكاديمي 
يتوافق مــع المناصب القيادية 

التي يشغلها المذكور.
3- هل يجوز حســب اللوائح 
والنظم أن يشغل موظف أربعة 
مناصب قيادية وإشــرافية في 
الوقت نفسه؟ إذا كانت الإجابة 
بنعم ـ يرجى موافاتي بالسند 
القانوني الذي يشرع اتخاذ مثل 

إجراء إداري كهذا.
4- ما المانع من تعيين موظفين 
آخرين لشغل المناصب القيادية 
والإشرافية الأخرى التي يشغلها 
المذكور حاليا سواء بالندب أو 

التكليف أو الإنابة؟
5- هــل يتقضى الموظف الذي 
يشــغل 4 مناصــب قياديــة 
وإشرافية مرتبا واحدا؟ أم يتم 
منحه مرتبات إضافية أو مزايا 

مالية خاصة نظرا لشــغله كل 
هذه الوظائف في وقت واحد؟

6- هل الأعمــال التي يتم أخذ 
قرارات إدارية وفنية بشأنها من 
بين المناصب القيادية والإشرافية 
التي يشغلها المذكور، يوجد فيها 
تضارب أو تعارض في الأعمال 
قد تؤدي إلى إحــداث إرباك أو 
فوضى بين الإدارات الأربع التي 
يشغلها نفس الموظف؟ إذا كانت 
الإجابة بنعم ـ فما الهدف من منح 
المذكور كل هذه الاختصاصات، 
وكيف يقوم بالتوفيق فيما بينهم 
جميعهم، ومن يتحمل مسؤولية 
مخالفــة إجــراء إداري أو فني 
يحــدث لأي من المهــام الأربعة 
قد يحدث أضرارا بمصالح العمل.
7- لمــاذا لا تتم الاســتفادة من 
الخبرات والتخصصات المتوافرة 
من الموظفــن العاملين بالهيئة 
العامة للطــرق والنقل البري، 
وعدم حصرها بشــخص واحد 

فقط؟
8- إلى متى سيبقى هذا الإجراء 
الإداري دون معالجة، وإعطاء كل 
ذي حق حقه عن طريق تعيين 
أشــخاص أكفاء فــي المناصب 
القيادية والإشــرافية الشاغرة 
والتــي يقوم المذكور بشــغلها 
بالإنابة أو التكليف أو الندب؟

9- فــي حــال غيــاب المذكــور 
الذي يشغل 4 مناصب قيادية 
أو إشــرافية لأي ســبب كان، 
فمن الذي يشغل هذه المناصب 
بصــورة مؤقتــة لحــن عودة 

المذكور إلى عمله؟

عسكر العنزي

د. خليل أبل

أكد أن بيان الـ 13 نائباً لا يمثل أعضاء البرلمان جميعاً بل يمثل الموقعين عليه فقط

زارت مستشفى الطب النفسي للاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى

الفضل: أطالب رئيس مجلس الأمة بإعلان خلو المقعدين

»حقوق الإنسان«: قانون الصحة النفسية سيعالج
العديد من الثغرات ويستفيد منه آلاف المرضى

أحمــد  النائــب  أعلــن 
الفضل اعتراضه على البيان 
الصادر من ١٣ نائبا بشــأن 
الدســتورية  حكم المحكمة 
والحديث عن عدم إســقاط 
النائبــن جمعان  عضوية 
الحربش ووليد الطبطبائي، 
مؤكــدا ان البيــان لا يمثل 
أعضاء مجلس الأمة جميعا 
بل يمثل الموقعين عليه فقط.

وقال الفضل في تصريح 
صحافي: »أقول لمن وقع إذا 
كنت تعتقد ان القضاء ظهره 
مكشوف فأعد حساباتك من 

قامت لجنة حقوق الإنسان 
البرلمانية أمس بزيارة ميدانية 
إلى مستشفى الطب النفسي 
والرعاية النفســية، للاطلاع 
على الخدمات المقدمة للمرضى 
والتقت بعدد من المســؤولين 

هناك.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عــادل الدمخي في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامــي 
الزيــارة  لمجلــس الأمــة إن 
تأتي تزامنا مع بدء مناقشــة 
قانون الصحة النفسية الذي 
ســيناقش في جلسة مجلس 

الأمة المقبلة.
وأكــد الدمخي أن القانون 
سيعالج العديد من الثغرات 
الموجودة في الوضع الحالي، 
وســوف يســتفيد منه آلاف 

المرضى.
وأشار إلى أن الزيارة تمت 
في وجود عدد من النواب وهم 
عدنــان عبدالصمد ود.خليل 
عبدالله ومحمد هايف وثامر 

السويط.
وأضاف أن اللجنة التقت 
وكيل وزارة الصحة والمشرفين 
على مراكز الصحة النفسية 

وتعرفــت علــى دور المركــز 
وقانــون الصحــة النفســية 

المعمول به منذ عام ١٩٥٩. 
ولفــت الدمخــي إلــى أن 
المركــز يضــم ٦٠٠ ســرير 
وأن عدد الأســرة المشــغولة 
يبلغ ٤٧٧ سريرا، وأنه وفقا 
للمستويات العالمية فإن لكل 
١٠٠ ألف مواطن ٩ أطباء بينما 
في الكويت فإن لكل ١٠٠ ألف 

مواطن ٣ أطباء فقط.
وأكــد الحاجة إلــى أطباء 
كويتيــن مؤهلــن لخدمــة 
النفســية،  الرعاية الصحية 
وتوفير برامج لتأهيلهم بدلا 
من اســتقطابهم مــن بعض 

الدول الأخرى.
وكشــف عــن أن هناك ١٦ 
ألف مريض وأن المركز به ٥٦ 
ألــف ملــف و٢٨ جناحا، وان 
عدد المترددين على العيادات 
الخارجية بالمستشفى وصل 
الى ٨٥ ألفا في العام ٧٢٪ منهم 
كويتيون يعانون من أمراض 

مختلفة.
علــى  الدمخــي  وشــدد 
ضرورة تعليق حقوق المرضى 
وتعميمها في كل المستشفيات 

جديد، معتبرا ان هذا النوع 
من الخطاب لا يقوم به عضو 
برلمانــي يحترم الدســتور 
ويحترم قســمه، وللأسف 
لن نصل الى مرحلة يتداعى 
فيها عدد من نواب السلطة 
التشريعية الى تجاهل حكم 

محكمة دستورية.
وأضاف: لا ألوم البعض 
من النواب الذين يمارسون 
مراهقة سياسية بل أتحدث 
للكبــار المخضرمــن كيف 
توقعــون على هــذا البيان 
الــذي  المتناقــض  المعيــب 

بالكويت. 
إلــى وجود بعض  ولفت 
العوائق والإشكاليات من بينها 
عدم وجود مركز تأهيل متكامل 
بالكويت، مشددا على ضرورة 

توافر هذا المركز.
وقــال إن اللجنــة طالبت 
المســؤولين هنــاك بضرورة 
وضع المخططات والتصورات 
اللازمة لتطوير الرعاية الطبية 
والنفسية بالكويت، مقابل دعم 
مجلس الأمة بتوفير الميزانية 

اللازمة لذلك.
وأوضح أن هناك مرضى 
فــي البيوت يحتاجــون الى 
مركــز تأهيلــي متخصــص، 
مشــددا على ضرورة تغيير 
سياسة طلب الملف ممن يريد 
التعيين فــي الأماكن الامنية 

والعسكرية.
وأكد الدمخي على ضرورة 
معرفة الرأي الطبي من الأطباء 
المتخصصين بالمركز فيما إذا 

كان الشخص لائقا أم لا.
ولفــت إلــى أن اللجنة 
زارت الأجنحة واستمعت 
لهموم المرضى ومعاناتهم، 
مؤكدا أن المركز حصل على 

يــدوس علــى مبــدأ فصل 
السلطات، قائلا: »يا نواب 
انتم بهــذا البيان تجرئون 
الناس على المساس بالسلطة 
القضائية وتحثونهم على 

الفوضى«.
وتابــع: علــى رئيــس 
المجلس أن يقوم بمسؤولياته 
وأن يضرب المطرقة وينفذ 
مــا جــاء في حكــم المحكمة 
الدســتورية ويعلــن عــن 
خلــو المقعديــن، والكويت 
ومشاريعها وتنميتها تمشي 

لا توقف على شخصين.

إشادات عالمية.
وقــال ان اللجنــة طالبت 
بالتوســع في برامج التأهيل 
خاصة وأن المركز يستقبل ٣٠ 
حالة فقط في الرعاية النهارية 

ولمدة ٣ اشهر فقط.
وبــن الدمخــي ان هنــاك 
بعض الإشكاليات التي رأتها 
اللجنــة بحاجة الــى اصلاح 
قانوني واداري، مشــيرا الى 
ان وكيل الوزارة وعد اللجنة 
بمعالجة جــزء مهم من هذه 

القضايا.
وأكــد ضرورة إعــداد هذا 
المركــز بالشــكل الصحيــح 
ومســاهمة المجتمــع المدنــي 
به عن طريق دعم أنشــطته 
برامجــه  فــي  والمســاهمة 
التطويريــة ورعاية المجتمع 
والأطفال في مستشفى الطب 

النفسي.
وقال في ختام تصريحه إن 
اللجنة اطلعت على سير العمل 
بالأجنحة واستمعت إلى بعض 
شــكاوى المرضى وتعرضهم 
للعنف بالإضافة الى النقاش 
الطويل حول تحويل المرضى 
الى الطب النفسي من عدمه.

أحمد الفضل

د. عادل الدمخي

ماجد المطيري

المطيري:ما	 أسماء مديري الإدارات 
الجمركية في جميع الموانئ

وجه النائب ماجد المطيري ســؤالا إلى وزير المالية د. نايف 
الحجرف طالب فيه بتزويده بالآتي:

1- تزويدي بأسماء مديري الإدارات الجمركية التالية: )إدارة 
الموانئ الشمالية، ادارة الموانئ الجنوبية، إدارة الجمرك الجوي، 
إدارة الجمرك البري(، وهل هم مديرون بالأصالة أم بالتكليف؟ 
2 - هل تمت المفاضلة في تســكين المناصب الإشرافية في 

الفترة من 2018/1/1 حتى تاريخه؟
3- تزويدي بكشف بأسماء المراقبين ورؤساء الأقسام في 
إدارة الجمرك الجوي مع ذكر شــهاداتهم ودرجاتهم. وتاريخ 

تعيين كل منهم على حدة.

البابطين: لا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت
على الاستجواب أو السؤال أو طلبات المناقشة

تقــدم النائب عبدالوهاب 
البابطين بالاقتــراح بقانون 
المرفــق بتعديل المــادة 1 من 
القانون رقم 12 لســنة 1963 
في شــأن اللائحــة الداخلية 

لمجلس الأمة.
ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى
تضاف فقــرة جديدة الى 
المــادة 1 من القانــون رقم 12 
لسنة 1963 المشار اليه نصها 

الآتي:
للــوزراء  يجــوز  »ولا 

المشاركة في التصويت على 
المســائل المتصلة بالســؤال 
والاستجواب وطرح موضوع 
او فــي اي  عــام للمناقشــة 

اختصاص رقابي آخر«.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 

تنفيذ هذا القانون.
المذكـــــــرة  ونصــــت 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بتعديل المادة 1 من القانون 
رقم 12 لسنة 1963 في شأن 

اللائحــة الداخليــة لمجلس 
الأمــة على مــا يلي: أضيف 
الى نص المادة 1 من القانون 
رقم 12 لســنة 1963 المشار 
اليــه فقرة جديدة ذكر فيها 
عدم جواز مشاركة الوزراء 
في التصويت على المسائل 
بالاختصــاص  المتصلــة 
الرقابي لمجلس الأمة كقرار 
الــى  الاســتجواب  إحالــة 
اللجنة التشريعية والقانون 
او شــطب الاســتجواب من 
جدول الأعمال، وكذلك الأمر 
بالنســبة الى باقي الأدوات 

الرقابية كالأسئلة البرلمانية 
وطلبــات تشــكيل لجــان 
التحقيــق، والعلة من ذلك 
التعديل هو تلافي تعارض 
المصالح بين الحكومة وبين 
رقابــة مجلــس الأمــة على 

أعمالها.
وهذا التعديل ينسجم مع 
نصوص الدستور التي منعت 
تعارض المصالح في أكثر من 
نص وكذلك مع نص المادة 117 
من الدســتور والتي فوضت 
مجلس الأمة في وضع أصول 

الأدوات الرقابية.

عبدالوهاب البابطين

لتلافي تعارض المصالح بين الحكومة ورقابة مجلس الأمة على أعمالها
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